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المصلحة والخطأ المفترض في جرائم الخطأالملف القانوني
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المصلحة والخطأ المفترض في جرائم الخطأالملف القانوني

الملخص

هنــاك طائفــة كبيــرة مــن الجرائــم التــي تقــع بشــكل يومــي تدعــى جرائــم الخطــأ ، تقــوم 
علــى ركنــاً نفســياً مفترضــاً يقــع علــى عــدة صــور عــل رأي بعــض النظريــات ، منهــا مــا يقتــرب 
مــن القصــد العمــدي فيأخــذ حكمــه ومنهــا مــا يبعــد كل البعــد عــن العمــد ليصبــح بمثابــة القضــاء 
والقــدر ، الا ان القانــون يجــرم كافــة انــواع الخطــأ هــذه  ، ليســاوي الســلوك الــذي يرتكــب دون 
اتخــاذ الحيطــة والحــذر مــع توقــع النتيجــة ، مــع الســلوك الــذي يرتكــب مــع اتخــاذ الحيطــة 
والحــذر وعــدم توقــع حصــول النتيجــة ، وهــذا يجافــي العدالــة ، لــذا آثرنــا ان نجــد حلــولًا قانونيــاً 
للتفرقــة بيــن حــالات ارتــكاب جرائــم الخطــأ ، وبالتالــي ، التفرقــة بيــن صــور ارتــكاب الخطــأ 
فــي العقوبــة ، ومــن اهــم تلــك الحلــول هــو ضــم نظريــة المصلحــة المتحققــة لمرتكــب الســلوك 

مــن وراء ارتكابــه الــى جانــب نظريــة الخطــأ المفتــرض للخــروج بحلــول قانونيــة مناســبة .

Abstract

 There is a wide range of crimes that occur on a daily basis called 
Non-intentional crimes, based on a supposed psychological corner 
that falls on several images on the opinion of some theories, including 
what approaches the intentional intent to take his judgment and some 
of the distance from the mayors to become a judge and destiny, but the 
law criminalizes all kinds of error this E, to equal the behavior that is 
committed without taking precautions and caution with the expectation 
of the result, with the behavior that is committed with caution and caution 
and not expecting the result, and this is not justice, so we chose to 
find legal solutions to differentiate between cases of committing wrong 
crimes, and therefore, the distinction between the forms of committing 
the error p One of the most important solutions is to combine the theory 
of the interest of the perpetrator of the conduct behind his commission, 
as well as the theory of supposed error to come up with appropriate legal 
solutions.
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الملف القانوني المصلحة والخطأ المفترض في جرائم الخطأ

المقدمة

اولًا- أهمية البحث:-
المصلحــة كمفهــوم وفكــرة فلســفية هــي نابعــة مــن العقائــد والثوابــت الســائدة فــي مجتمــع 
مــا ، الا انهــا كفكــرة قانونيــة تتعــدد وفــق تعــد أنــواع المصالــح التــي يتبناهــا القانــون بالحمايــة 
ام التجريــم ، فلــكل فعــل مجــرم مرتكــب لا بــد مــن وجــود مصلحــة يكــون ذلــك الفعــل قــد طالهــا 
بالاعتــداء ، وان تلــك المصلحــة كان قــد ارتــأى المشــرع جدارتهــا بالحمايــة فأضفــى عليهــا 
حمايــة قانونيــة ليضمــن عــدم الاعتــداء عليهــا او المســاس بهــا بغيــر وجــه حــق وهــي ماتســمى 

بالمصلحــة المعتبــرة قانونــاً . 
الا ان فعــل الاعتــداء علــى تلــك المصلحــة المحميــة قانونــاً هــو فــي الوقــت نفســه يــروم 
تحقيــق مصلحــة ذاتيــة تعــود بالمنفعــة علــى مرتكــب الفعــل ســواء اكانــت منفعــة ماديــة ام معنويــة 
، فليــس هنــاك جريمــة ترتكــب اعتباطــاً دون غايــة بعيــدة يهــدف الفاعــل الــى تحقيقهــا مــن وراء 
ارتــكاب الفعــل المجــرم ، فمرتكــب جريمــة الســرقة – علــى ســبيل المثــال – حينمــا يأخــذ أمــوال 
تعــود ملكيتهــا للغيــر بنيــة تملكهــا  انمــا ينــوي تحقيــق مصلحــة ومنفعــة ماديــة مــن وراء تلــك 
الأمــوال ، ومرتكــب القتــل ثــأراً هــو يحقــق مــن وراء ارتــكاب جريمــة القتــل تلــك مكســباً معنويــاً 

يعــود علــى ذويــه ، لاســباب عرفيــة وعاطفيــة .... الــخ .

ثانياً- مسوغات البحث:-
ان منــاط تجريــم الافعــال التــي تقــع وتجــرم دون وجــود قصــد عمــدي لــدى مرتكبهــا هــو 
وجــود الخطــأ المفتــرض متــى ثبــت توافــره – فــي احــدى صــور الخطــأ الخمــس- و وُجــدت 
علاقــة الســببية بيــن الســلوك والنتيجــة ، فــإذا صــدر مــن شــخص مــا فعــل ســبب ضــرر او 
ن لــم يكــن لــدى مرتكبــه قصــداً  مثــل اعتــداء علــى مصلحــة محميــة قانونــاً جــرم ذلــك الســلوك واإ
عمديــاً ، وهــو بذلــك يمثــل الركــن المعنــوي بــدلًا مــن القصــد العمــدي ، الا وهــو وجــود الخطــأ 

المفتــرض .
لكننــا ارتأينــا أن نبحــث منــاط التجريــم مــن زاويــة أخــرى ، تمثــل تلــك الزاويــة الاســاس 
الــذي يبيــن وجــود أو عــدم وجــود الركــن المعنــوي فــي جرائــم الخطــأ ، وهــو وجــود او عــدم وجــود 
مصلحــة لمرتكــب الفعــل مــن وراء ارتكابــه ، ومــدى تأثيــر وجــود تلــك المصلحــة فــي العقوبــة 

المحــددة لــكل فعــل مــن الافعــاال التــي تمثــل جرائــم الخطــأ .

ثالثاً- اشكالية البحث:- 
ان هنــاك طائفــة كبيــرة مــن الجرائــم أصبحــت فــي الوقــت الحاضــر لا يســتهان بهــا ســيما 
مــع تزايــد اســتعمال وســائل التحضــر مــن أجهــزة وآلــت وادوات وســيارات وغيرهــا ، الا وهــي 
جرائــم الخطــأ ، فمــا هــي المصلحــة التــي ينــوي مرتكــب احــدى جرائــم الخطــأ تحقيقهــا مــن جــراء 
وقــوع جريمــة لــم يــرد ارتكابهــا مــن الأســاس ؟ وماهــو اثــر ذلــك علــى الركــن المعنــوي لجرائــم 

الخطــأ ؟ 
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المصلحة والخطأ المفترض في جرائم الخطأالملف القانوني

رابعاً- هيكلية البحث:-
 ســندخل فــي بحــث هــذا الموضــوع مــن خــلال منهجــاً تحليليــاً محاوليــن ايجــاد الحلــول 
القانونيــة والمنطقيــة وواقعيــة مناســبة ، وفــي ثــلاث مطالــب : نتنــاول فــي المطلــب الأول : 
تعريــف المصلحــة و جرائــم الخطــأ ، بينمــا نتنــاول فــي المطلــب الثانــي : وجــود الركــن النفســي 
فــي جرائــم الخطــأ ، امــا المطلــب الثالــث : ففيــه نتنــاول معيــار المصلحــة وأثــره فــي ترتيــب 

المســؤولية عــن جرائــم الخطــأ .
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المطلب الأول
تعريف المصلحة و جرائم الخطأ

 
تعريــف الشــئ هــو البــاب للدخــول لمعرفتــه ، فــلا بــد قبــل الدخــول الــى تحليــل أي نــص 
او نقــده او مناقشــته لابــد مــن الولــوج فــي تعريــف ذلــك النــص لاحاطــة القــارئ والباحــث بهــا 
علمــاً ، ولكفايتهــم مهمــة الرجــوع الــى المصــادر للتعــرف علــى ماهيــة الالفــاظ وكنههــا ، وعلــى 
هــذا الأســاس سنقســم هــذا المطلــب الــى فرعيــن، نتولــى فــي الأول منهــا تعريــف المصلحــة، 

وفــي الثانــي تعريــف جرائــم الخطــأ. 

الفرع الأول : تعريف المصلحة 
تتجلــى أهميــة المصلحــة فــي القانــون الجنائــي بكونهــا أســاس التجريــم ، فمــن المعلــوم ان 
النظــام القانونــي لأي دولــة ينهــض بعــبء حمايــة المصالــح التــي تعــود لأفــراد المجتمــع فينظــم 
العلاقــة بيــن افــراد المجتمــع ويمنــع الاعتــداء علــى تلــك المصالــح المحميــة ويفصــل فــي النــزاع 
الحاصــل بيــن تلــك المصالــح ، فالمشــرع لا يجــرم الأفعــال مــن حيــث انهــا تمثــل جرائــم بذاتهــا ، 
بــل بوصفهــا تمثــل تهديــداً أو اعتــداءً علــى المصالــح المحميــة قانونــاً ، فلابــد لوجــود وقيــام ايــة 
جريمــة مــن وجــود مصلحتيــن متنافرتيــن ، ولابــد للمشــرع مــن تفضيــل احداهمــا علــى الاخــرى 

، وشــمولها بالحمايــة وعقــاب الأخــرى بوصفهــا معتديــة  .
 ونحــن فــي بحثنــا هنــا ســنتناول تلــك المصلحــة بشــكل عــام والتــي تقــف وراء تجريــم 
الســلوك الــذي يقــع علــى الطــرف الاخــر الســلبي مــن المعادلــة الجنائيــة ، الا وهــي مصلحــة 
الطــرف المعتــدى عليــه فــي جرائــم الخطــأ ، كمــا ســنتناول بالبحــث توفــر المصلحــة لــدى 
الطــرف المعتــدي فــي جرائــم الخطــأ ، وهدفنــا هــو التوصــل الــى وجــود او عــدم وجــود مصلحــة 
مــن وراء تجريــم تلــك الافعــال فــي هــذه جرائــم الخطــأ ، وتأثيــر ذلــك بالتالــي علــى وجــود او عــدم 

وجــود ركنــاً اساســياً فيهــا الا وهــو الركــن المعنــوي . 
يعــرف اهرنــك المصلحــة بأنهــا : البحــث عــن اللــذه والفــرار مــن الألــم ، وان الهــدف 
مــن النــزوع الإنســاني ليــس الفعــل ذاتــه ، بــل الاشــباع المســتمد منــه)1(، وكذلــك ذهــب انصــار 
بــأن المنفعــة اصــل فعــل الانســان واللــذة غايتــه ، والمصلحــة  القــول  الــى  المنفعــة العامــة 
الشــخصية هــي القــوة المحركــة الرئيســية فــي حيــاة الافــراد اللذيــن خلقــوا وفــي انفســهم هــذا 

المصلحــة ، لذلــك قــال هيــكل : ان شــيئاً مــا لا يمكــن تحقيقــه دون مصلحــة)2(. 
والمصلحــة مــن جانبهــا العــام تمثــل عنصــر مــن عناصــر الحــق ، حيــث يعــرف الحــق 
بأنــه مصلحــة او وضــع يتولــى القانــون حمايتــه وتنظيمــه)3( ، اذ يقــوم القانــون ووفــق نظريــة 
الحــق بتنظيــم المصالــح المعتبــرة ، والمفاضلــة بينهــا ، وترجيــح المصالــح بأولويــة الحمايــة 
)1( د . احمــد محمــد خليفــة / النظريــة العامــة للتجريــم ) دراســة فــي فلســفة القانــون الجنائــي ، ط ، دار المعــارف بمصــر 1959 

، ص104 
)2( مجيــد حميــد العنبكــي : اثــر المصلحــة فــي تشــريع الاحــكام بيــن النظاميــن الإســلامي والإنكليــزي ، رســالة تقــدم بهــا الــى مجلــس 

كليــة القانــون والسياســة فــي جامعــة بغــداد ، 1971 م ، ص 3-2  
)3( د. عبد الرزاق السنهوري : أصول القانون ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة 1966م ، ص231 .
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الجزائيــة ، وغالبــاً مــا يفضــل مصلحــة المعتــدي علــى مصلحــة المعتــدى عليــه ، بوصفهــا 
الاجــدر بالحمايــة ، لأنهــا تمثــل الحــق الــذي قــدر المشــرع وجــوب حمايتــه وصيانتــه مــن 
الاعتــداء ، وقــد تــم الاعتــداء عليــه مــن قبــل احدهــم عــن طريــق الســلوك المجــرم ، وهــذا يعنــي 
ان علــى المشــرع ان يجعــل مــن اطــراف الدعــوى الجزائيــة طرفيــن : يمثــل احدهمــا جانــب 
المعتــدى عليــه أو المجنــى عليــه ، بينمــا يمثــل الاخــر جانــب المعتــدي او مرتكــب الســلوك 

المجــرم ، مــن ثــم يبــدأ بتفضيــل احــد الطرفيــن لشــموله بالحمايــة الجزائيــة .
امــا لمصلحــة مــن جانبهــا الخــاص ومــن منطلــق التعاريــف التــي اوردناهــا فــي بدايــة 
هــذا الفــرع ، فــان كل فعــل يصــدر مــن الانســان لابــد مــن وجــود مصلحــة مــن ورائــه ينــزع 
مرتكــب الفعــل الــى تحقيقهــا ، ولابــد مــن وجــود لــذة معينــة يرمــي الــى اشــباعها ، فمــن )اختلــس 
واخفــى مــالًا او متاعــاً او ورقــة مثبتــه لحــق او غيــر ذلــك ممــا وجــد فــي حيازتــه .... ( )3( ، 
اســتهدف تحقيــق مصلحــة ماديــة مــن وراء ذلــك الفعــل ، ومــن ذلــك نــص المــادة :) مــن فاجــأ 
زوجتــه او احــدى محارمــه فــي حالــة تلبــس بالزنــى فقتلهــا او قتلهمــا معــاً .... ()4( ، هــو ولا 
ــاً وعرفــاً اســمى لــدى جماعــة معينــة الا وهــو غســل العــار ،  شــك رام تحقيــق غرضــاً معنوي
وهــذه هــي مصلحتــه مــن وراء ارتــكاب الجريمــة ، وقــد يــدق الامــر فــي بعــض الجرائــم فيحقــق 
مرتكــب الفعــل مصلحــة مباشــرة للغيــر مــن وراء ارتــكاب الجريمــة ، الا ان نفعــاً ماديــاً مــن بعــد 
ذلــك ســيعود علــى مرتكــب الفعــل ، كمــا فــي جريمــة تزويــر محــرر للغيــر ، فيعاقــب بالســجن 
مــدة لا تزيــد علــى خمســة عشــر ســنة مــن ارتكــب تزويــراً فــي محــرر رســمي)5(، وهــذا الحكــم 
يشــمل كل من قام بتزوير المحرر وهو المزور المحترف بذلك ومن زور المحرر لصالحه 
، فالشــخص مرتكــب فعــل التزويــر ) المــزور المحتــرف ( حيــن يقــوم بتزويــر المحــرر للغيــر 
لا يبغــي مصلحــة مباشــرة لنفســه مــن وراء تزويــر محــرر رســمي يعــود للغيــر ، ولا ينفعــه فــي 

شــيء الا انــه يبتغــي منفعــة ماديــة يشــترط الحصــول عليهــا لقــاء تزويــر ذلــك المحــرر .
وقــد عرفــت المصلحــة بشــكل عــام بأنهــا لا تعــدو ان تكــون حالــة موافقــة بيــن المنفعــة 

والهــدف بمعنــى ان المصلحــة تتواجــد عنــد موافقــة المنفعــة للهــدف)6( . 
ومــن تتبــع هــذا التعريــف نلاحــظ انــه ركــز علــى عناصــر ثــلاث للمصلحــة هــي كل مــن 

المنفعــة والهــدف وحالــة الموافقــة بينهمــا .
ويراد – بعنصر المنفعة – وفقاً لتعريف المصلحة هذا بأنها : اللذة او ماكان وسيلة 
اليهــا ، او دفــع الألــم او مــاكان وســيلة اليــه ، وبتعبيــر اخــر هــي اللــذة تحصيــلًا مــن جلــب 
اللــذة مباشــرة والإبقــاء عليهــا بالحفــاظ عليهــا مــن خــلال دفــع المضــرة واســبابه)7(، ويلاحــظ 
علــى هــذا التعريــف للمنفعــة انــه جامــع و واســع ، فهــو يشــمل جميــع اللــذات المتحصلــة ماديــة 
كانــت ام معنويــة ، بطريــق شــرعي ام غيــر شــرعي ، علمــاً ان الشــعور بالمنفعــة ومداهــا كمــاً 
وكيفــاً هــو متفــاوت بيــن النــاس تفاوتــاً كبيــراً كلً حســب عاداتهــم وخبراتهــم وثقافاتهــم وامزجتهــم 
واغراضهــم ، وبالتالــي فــأن أي خــلاف يكمــن فــي اســتغلالهم بوضــع موازيــن الخيــر والشــر 

)4( المادة 315 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لعام 1969 م . 
)5( المادة 289 من قانون العقوبات العراقي

)6( د. مجيد حميد العنبكي :  المصدر ذاته ، ص4
)7( عمر عبدالغفور احمد القطان : المصلحة في تجريم القتل ، مطبعة الانتصار ، الموصل 2010م ، ص8
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لجميــع اعمــال البشــر وتصرفاتهــم رغــم مايبــدو لديهــم مــن مظهــر الاجمــاع ، علــى اعتبــار ان 
اصــل المنفعــة جنســاً لهــذه الموازيــن)8(. 

امــا بالنســبة للعنصــر الثانــي – وهــو الهــدف – فالإنســان بوصفــه شــخصاً طبيعيــاً 
يســعى بغريزتــه دائمــاً الــى تحقيــق الســعادة لنفســه ، وكل مــا يصــدر منــه ليــس الا ســلماً لبلــوغ 
تلــك الســعادة ، فهــي هدفــه وهــي النتيجــة النهائيــة التــي يحــاول جاهــداً الوصــول اليهــا ، لذلــك 
يقــال ان الغايــة الطبيعيــة التــي يقصــد جميــع النــاس تحقيقهــا هــي بلوغهــم ســعادتهم ، والتــي 
يــرى بعــض الفلاســفة أمثــال ابيقــور انهــا تتحقــق عــن طريــق اللــذة ، او الحصــول علــى الحــد 
الأقصــى مــن اللــذة )9(، وبينــا فــي الفقــرة الســابقة كيــف ان اللــذة والشــعور بهــا يختلــف مــن فــرد 
الــى اخــر حســب عوامــل عــدة تعــود للفــرد قــد تكــون تلــك اللــذة فــي بعــض الأحيــان وحســب 
شــخصية الفــرد ونزوعــه هــي ارتــكاب فعــل مجــرم يحقــق لــه هدفــاً بعيــداً ، اذا ماتحقــق فأنــه 

يعــود عليــه باللــذة المنشــودة. 
العنصــر الثالــث الــذي انطــوى عليــه التعريــف الــذي نحــن بصــدده هــو – عنصر الموافقة 
– بيــن المنفعــة والهــدف ، ويــراد بالموافقــة : حالــة الانســجام بيــن المنفعــة والهــدف، فمتــى مــا 
وافقــت المنفعــة المتحصلــة الهــدف وجــدت المصلحــة )10(، فــإذا قــام شــخص مــا بارتــكاب فعــل 
معيــن فــلا بــد ان يكــون ذلــك الشــخص قــد حــدد مقــدار مــن المنفعــة التــي ســتعود عليــه مــن وراء 
ارتــكاب ذلــك الفعــل ، كمــا يكــون قــد حــدد هدفــاً بعيــداً ســيتحقق مــن جــراء تحقــق تلــك المنفعــة 
او اللــذة ، يضــاف الــى ذلــك ان يكــون هنــاك انســجام وتوافــق بيــن المنفعــة المتحصلــة والهــدف  

منهــا ، فــلا يســتقيم الحــال اذا كان الهــدف مغايــراً للمنفعــة . 
وان كنــا لا نــرى هنــاك اختــلاف جوهــري وملمــوس بيــن المنفعــة والهــدف الا فــي اطــار 
ضيــق جــداً يــكاد ينعــدم ، فالجريمــة بوصفهــا ظاهــرة اجتماعيــة تمــس جســد المجتمــع ككل ولابــد 
مــن حمايــة هــذا المجتمــع مــن خــلال فــرض العقوبــة علــى مرتكــب الجريمــة ، وذلــك لتحقيــق 
مصلحــة عليــا تتمثــل بفــرض الامــن وتحقيــق الطمأنينــة بيــن افــراد المجتمــع ، وهــذا الامــن 
والطمأنينــة هــي المنفعــة المتحصلــة مــن وراء فــرض العقوبــات القانونيــة علــى مرتكبــي الأفعــال 

المحرمــة ، وهــي ذاتهــا الهــدف المنشــود مــن وراء فــرض تلــك العقوبــات . 
ونفــس القاعــدة تســري علــى مــن يرتكــب فعــلًا مجرمــاً فهــو لا شــك يرمــي الــى تحقيــق 
هــدف مــن وراء ارتكابــه للجريمــة قــد يكــون هدفــاً ماديــاً ام معنويــاً ، هــو بــدوره يمثــل المنفعــة 
الماديــة او المعنويــة التــي تعــود عليــه جــراء ارتــكاب ذلــك الفعــل ، لكــن قــد تختلــف المنفعــة 
عــن الهــدف فــي أحيــان أخــرى حينمــا يكــون الهــدف المنشــود مغايــر للمنفعــة المتحصلــة عــن 
الجريمــة مــن ناحيــة الموضــوع مــع قيــام حالــة التوافــق بينهمــا ، مثــال ذلــك الجريمــة الإرهابيــة 
، فمرتكــب الجريمــة الإرهابيــة حينمــا يقــوم بارتــكاب جرائــم القتــل واتــلاف الأمــوال العامــة 
والخاصــة فهــو يحصــل علــى منفعــة ماديــة إضافــة الــى تحقيــق اهــداف إرهابيــة مــن إشــاعة 

)8( د . محمــد ســعيد رمضــان البوطــي : ضوابــط المصلحــة فــي الشــريعة الإســلامية ، ط2 ، مؤسســة الرســالة ، بيــروت 1977 م 
جــراءات الخصومــة الجزائيــة ، أطروحــة  ، ص25 ، نقــلًا عــن : عمــار رجــب معيشــر الكبيســي : المصلحــة المعتبــرة فــي قواعــد واإ

دكتــوراه مقدمــة الــى مجلــس كليــة الحقــوق فــي جامعــة تكريــت ، 2015م ، ص12
)9( عمر عبدالغفور احمد القطان : مصدر سابق ، ص 9-8

)10( المصدر ذاته ، ص9
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الخــوف والرعــب بيــن النــاس ، وهــي مــن الجرائــم ذات القصــد الخــاص ، وهــذا النــوع مــن 
الجرائــم يتضــح فيهــا اســتقلال المنفعــة عــن النتيجــة المتحصلــة مــن الجريمــة – أي المنفعــة 

– بشــكل اكبــر .

الفرع الثاني : تعريف جرائم الخطأ 
ان وقــوع ماديــات الجريمــة وان كانــت مكتملــة لا يعنــي بالضــرورة ان المشــرع كان 
قــد قــرر بصددهــا انــزال العقوبــة بمرتكــب الفعــل دائمــاً ، وانمــا يقتضــي الامــر ان تكــون لهــا 
أصــول نفســية ترتبــط بماديــات الجريمــة المرتكبــة وتكــون المحــرك الأســاس الــذي أدى الــى 
وقــوع تلــك الماديــات ، وامتــد ليطــال كامــل أجــزاء الجريمــة فــلا جريمــة بــدون ركــن معنــوي  . 
ويتجلــى الركــن المعنــوي فــي الجرائــم العمديــة بمــا يســمى بــالارادة الاثمــة او القصــد 
الجرمــي كمــا اطلــق عليــه قانــون العقوبــات العراقــي  ، فقــد عرفتــه المــادة 33 / 1 بأنــه ).... 
توجيــه الفاعــل ارادتــه الــى ارتــكاب الفعــل المكــون للجريمــة هادفــاً الــى النتيجــة الجرميــة التــي 
وقعــت او ايــة نتيجــة جرميــة أخــرى ( ، اذاً فهــو إرادة واختيــار للفعــل المرتكــب اولًا ، مــن ثــم 
إرادة للنتيجــة الجرميــة التــي وقعــت عــن الفعــل المرتكــب او أيــة نتيجــة جرميــة أخــرى ، ســواء 

اكانــت مســاوية فــي الشــدة للنتيجــة التــي أراد الفاعــل تحقيقهــا ام اشــد منهــا ام اخــف . 
ومــع ذلــك قــد لا يرتــب المشــرع علــى مرتكــب الفعــل مســؤولية جزائيــة مــع وجــود هــذه 
الإرادة الاثمــة ومــع ارتــكاب الفعــل المجــرم واتجــاه إرادة المرتكــب الــى تحقيــق الفعــل والنتيجــة 
مــن  الجرمــي  القصــد  يتكــون  اذ   ، او الادراك  للتمييــز  فاقــداً  الفاعــل  اذا كان   ، الجرميــة 
عنصريــن لازميــن معــاً لتحقيــق المســؤولية الجزائيــة العمديــة ومســاءلة مرتكــب الفعــل عنهــا 
وهمــا : الإرادة والتمييــز ، فــإذا كان الفاعــل غيــر مميــزاً او غيــر مــدركاً لمــا يفعــل فــلا يعبــر 
ذلــك عــن وجــود خطــورة إجراميــة كامنــة فــي نفســه وبالتالــي لا حاجــة الــى العقوبــة مــن اجــل 

إصلاحــه وكبــح تلــك الخطــورة . 
الا ان نــص المــادة 1/33 ســالفة الذكــر كان قــد احتــوى علــى عنصــر واحــد فقــط 
وهــو الإرادة مــن خــلال التعريــف الــذي أورده ، بينمــا لــم يتطــرق الــى العنصــر الآخــر وهــو 
الادراك او التمييــز ، مــوكلًا الامــر الــى النصــوص الأخــرى التــي حــددت موانــع المســؤولية 
الجزائيــة ، وكان الاحــرى بــه ان يتــم مــا بــدأ ويجعــل التعريــف الخــاص بالقصــد الاجرامــي 

شــاملًا لعنصريــه معــاً . 
والحــق ان الإرادة ، أي حريــة الاختيــار هــي العنصــر الــلازم لتوافــر الركــن المعنــوي 
او النفســي للجريمــة ، امــا الادراك او كمــا يســميه البعــض بالأهليــة الجزائيــة فهــو عنصــر 
لازم لتحقيــق المســؤولية الجزائيــة ) العقابيــة ( ، فهــو فــي الأصــل حالــة او وصــف يوجــد 
فــي الفاعــل متــى اتضــح ان ملكاتــه الذهنيــة كانــت طبيعيــة وقــت ارتــكاب الجريمــة ، ومــن 
المتصــور ان يكــون الشــخص غيــر اهــل لتحمــل المســؤولية ومــع ذلــك يتوافــر لديــه الركــن 
النفســي للجريمــة متــى مــا ثبــت ان الفاعــل قــد وجــه ملكاتــه الذهنيــة طبيعــة ام غيــر طبيعــة 
نحــو ارتــكاب الفعــل المكــون للجريمــة ، فالمجنــون والصغيــر غيــر المميــز يصــح ان يرتكــب 
الفعــل المكــون للجريمــة عــن قصــد او بأهمــال لكنــه لا يســأل لعــدم قدرتــه علــى فهــم مــا يأتيــه  
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وتقديــر نتائجــه)11(
نأتــي الآن الــى حالــة مــا اذا كان تخلــف ذلــك القصــد الجرمــي او مــا يســمى بــالإرادة 
الاثمــة ، فــإن الــذي ســيحدث هــو وقــوع مــا يعــرف بالجريمــة الخطــأ ، وجرائــم الخطــأ هــي 
تلــك  الجرائــم التــي تقــع نتيجــة ) تقصيــر ينســب الــى مرتكــب الســلوك لعــدم اتخــاذه مــا يلــزم 
مــن الحيطــة والحــذر لتوقــع او تجنــب النتائــج الضــارة التــي ترتبــت علــى تصرفــه اذا كان ذلــك 
باســتطاعته()12(، وهــذا التعريــف غيــر جامــع لصــور الخطــأ الــواردة فــي القانــون كلهــا ، والتــي 
ســنتطرق اليهــا فيمــا يلــي مــن فقــرات البحــث ، الَا ان خلاصــة القــول هــي أن جرائــم الخطــأ 

هــي تلــك الجرائــم التــي تقــع دون وجــود للقصــد الجرمــي . 
القصــد  لتحقــق  للجريمــة عنصــران لازمــان  النفســي  للركــن  بــان  القــول  اســلفنا  وكمــا 
الجرمــي لتصبــح بعدهــا جريمــة عمديــة ، عنصــر الإرادة وعنصــر التمييــز ، وفــي جرائــم الخطــأ 
قــد يتحقــق عنصــر التمييــز الا ان عنصــر الإرادة لا يمكــن ان يتحقــق ، فلــو اتجهــت إرادة 
الفاعــل الــى ارتــكاب الســلوك والــى تحقيــق النتيجــة الجرميــة التــي وقعــت او ايــة نتيجــة جرميــة 
أخــرى لكنــا امــام جريمــة عمديــة ، الا ان مرتكــب الفعــل لــم تتجــه ارادتــه الــى ارتــكاب الفعــل ، 

او انــه أراد ارتــكاب الفعــل الا انــه لــم يــرد تحقــق ايــة نتيجــة جرميــة ، وفيــه تفصيــل :
 

اولًا :- اذا اتجهــت إرادة الفاعــل الــى ارتــكاب الســلوك الا انــه توقــع حــدوث نتائــج 
جرميــة لســلوكه ، ومــع ذلــك اقــدم عليــه قابــلًا المخاطــرة بحدوثهــا ، وهنــا الحقــت المــادة 34/ب 
مــن قانــون العقوبــات العراقــي هــذا النــوع مــن القصــد الاحتمالــي بالجرائــم العمديــة ، اذ ســاوت 
بين القصد العمدي المباشــر او القصد الاحتمالي من حيث القيمة ورتبت عليهما المســؤولية 

الجزائيــة ذاتهــا . 
ويكــون القصــد مباشــراً اذا قصــد الجانــي نتيجــة فعلــه ســواء كانــت تلــك النتيجــة محــددة 
كمــن يتعمــد قتــل شــخص اخــر معيــن ، أم غيــر محــددة كمــن يتعمــد قتــل كل مــن يعتــرض 
طريقــه كائنــاً مــن يكــون ، ويكــون القصــد غيــر مباشــر ) احتمالــي ( فيكــون فــي صــورة مــا اذا 
ــم يكــن  أراد الجانــي حــدوث نتيجــة معينــه فتنشــأ عــن ســلوكه نتيجــة أخــرى او نتائــج أخــرى ل
يقصدهــا او لــم يــرد حدوثهــا ، او قــد يكــون الجانــي قــد توقــع حــدوث النتيجــة وتمثلــت فــي ذهنــه 
ولــم يــرد حدوثهــا ، الا انــه لــم يحفــل بهــا بحيــث كان تحققهــا مــن عدمــه لديــه ســواء ، فيمضــي 
فــي فعلــه قابــلًا المخاطــرة فتحــدث النتيجــة  ، كمــن ينــوي قتــل عــدوه بوضــع الســم فــي طعامــه 
وهــو يعلــم ان هنالــك مــن يشــاركه  تنــاول الطعــام ويموتــون ومــع ذلــك مضــى فــي ارتــكاب 

الفعــل)13(. 
وقــد ســاوى المشــرع مــا بيــن صــورة القصــد العمــدي المباشــر وصــورة القصــد الاحتمالــي 
والــذي يصــح ان يســمى قصــداً عمديــاً غيــر مباشــر فــي المــادة )35( مــن قانــون العقوبــات ، 

)11( د . علــي حســين الخلــف و د. ســلطان الشــاوي : المبــادئ العامــة فــي قانــون العقوبــات ، ط2 ، شــركة العاتــك لصناعــة 
الكتــاب ، القاهــرة 2010 م ، ص150-149

)12( ماهــر عبــد شــويس : النظريــة العامــة للخطــأ فــي القانــون الجنائــي ، رســالة ماجســتير مقدمــة الــى مجلــس كليــة القانــون 
والسياســة فــي جامعــة بغــداد ، 1981 م ، ص78

)13( د . علي حسين الخلف و د. سلطان الشاوي : مصدر سابق ، ص345 – 346
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لأن توقــع حصــول النتيجــة والمضــي قدمــاً بارتــكاب الفعــل قابــلًا المخاطــرة بحدوثهــا لا يمثــل 
ســوى قصــداً عمديــاً قابــلًا بحــدوث نتيجــة او نتائــج جرميــة قــد تقــع وقــد لا تقــع ، فمجــرد القبــول 
)وهــو اتجــاه الإرادة نحــو الرضــى بالنتيجــة الاحتماليــة التــي قــد تقــع( كافٍ لجعلــه قصــدا 
عمديــاً ، وان يتجــه مباشــرة الــى إرادة النتيجــة الجرميــة التــي حصلــت كنتيجــة محتملــة للفعــل 
المرتكــب ، وهــو هنــا ليــس موضــوع بحثنــا ، حيــث ان توقــع حــدوث النتيجــة والقبــول بوقوعهــا 
ن كان القصــد العمــدي  اذا مــا حدثــت يعنــي ان الركــن المعنــوي او القصــد الجرمــي متوفــراً واإ

ليــس مباشــراً ، فتخــرج هــذه الجرائــم مــن نطــاق جرائــم الخطــأ ، محــل البحــث .

ثانيــاً : اذا وقعــت النتيجــة الاجراميــة بســبب خطــأ الفاعــل ســواء كان هــذا الخطــأ 
اهمــالًا أو رعونــة أو عــدم انتبــاه أو عــدم احتيــاط أو عــدم مراعــاة القوانيــن والأنظمــة والاوامــر 
، وهنــا يتمثــل مايعــرف بالخطــأ الغيــر عمــدي ، ويعــرف بأنــه : عــدم اتخــاذ الجانــي واجــب 
الحيطــة والحــذر الــذي يقتضيــه النظــام القانونــي وعــدم حيلولتــه تبعــاً لذلــك مــن ان يــؤدي 
ســلوكه الــى حــدوث النتيجــة الجرميــة التــي وقعــت ، بينمــا يكــون بوســع الشــخص المعتــاد اذا 
وجــد فــي ظــروف الفاعــل ان يحــول دون وقوعهــا ، كمــا لــو اطلــق شــخص رصاصــة بقصــد 
اصطيــاد طيــر فأصــاب انســان فقتلــه ، وكان الأولــى بــه ان يتأكــد مــن عــدم وجــود انســان 
فــي المنطقــة كمــا يفعــل الشــخص المعتــاد لــو وجــد فــي نفــس مكانــه)14(، أو ان الفاعــل كان 
قــد اتخــذ جانــب الحيطــة والحــذر حيــن اتيانــه الســلوك ، ومــع ذلــك وقعــت النتيجــة فــي احــدى 

صــور الخطــأ المعروفــة .
والفاعــل هنــا لــم يــرد النتيجــة ولــم يتوقعهــا مــن الأســاس ، الا ان المشــرع جــرم فعلــه 
علــى أســاس معيــار الاخــلال بواجــب الحيطــة والحــذر فــي جميــع صــور الخطــأ المنصــوص 
عليهــا فــي المــادة )35( مــن قانــون العقوبــات العراقــي ، والواقــع ان هــذه الصــور متداخلــة مــع 
بعضهــا بحيــث يتعــذر وضــع حــد فاصــل بينهــا ، كمــا يتعــذر ان يقــع خطــأ دون ان يدخــل 
فــي نطــاق احــدى الحــالات الخمســة المذكــورة حصــراً فــي المــادة 35 مــن قانــون العقوبــات ، 
وكان بالإمــكان الاســتعاضة عــن هــذه الصــور الخمســة بكلمــة ) تقصيــر ( فهــي تشــمل كافــة 

أنــواع الخطــأ وصــوره)15(. 

والخطأ هنا يتكون من عنصرين : 
1- عنصــر الاخــلال بواجبــات الحيطــة والحــذر: فهنــاك واجــب يقــع علــى عاتــق كل 
شــخص هــو ان يتخــذ الحيطــة والحــذر فــي تصرفاتــه كــي لا يعــرض الحقــوق المحميــة قانونــاً 
للخطــر ، ويجــب عليــه ان يتبصــر فــي عواقــب ســلوكه كــي يتخــذ مــا يلــزم مــن الحيطــة والحــذر 
لتلافــي مــا يترتــب مــن نتائــج ضــارة بالغيــر ، والمعيــار المعتمــد فــي ذلــك هــو معيــار الرجــل 
الطبيعــي المعتــاد اذا مــا وجــد فــي نفــس الظــروف هــل ســيقدم علــى ارتــكاب نفــس الفعــل ام 

لا )16(. 
)14( المصدر نفسه ، ص350
)15( المصدر نفسه ، ص351

)16( مــن القوانيــن التــي تبنــت الــرأي القائــل بوجــود قصــد مفتــرض فــي جرائــم الخطــأ القانــون العراقــي الــذي تبنــى الــرأي القائــل= 
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2- عنصــر العلاقــة بيــن الإرادة والنتيجــة : والإرادة هنــا المقصــود منهــا إرادة الفعــل 
المرتكــب لا إرادة النتيجــة ، فلــو أراد الفاعــل النتيجــة التــي حصلــت لكنــا امــام جريمــة مــن 
الجرائــم العمديــة ، فــإرادة الفاعــل اتجهــت الــى اثبــات الفعــل ودون ان يتخــذ الحيطــة والحــذر 
اللازميــن ، والعلاقــة الواجــب توافرهــا يجــب ان توجــد بيــن إرادة اتيــان الفعــل وبيــن النتيجــة التــي 
حصلــت ، والقــول فــي مثــل هــذه الجرائــم بوجــود علاقــة بيــن الارادة والنتيجــة هــو فــي الحقيقــة 
كلام مــردود ولا يمكــن قبولــه بوجــه ، ذلــك ان القــول بوجــود علاقــة بيــن إرادة مرتكــب الفعــل 
وبيــن النتيجــة الحاصلــة يقودنــا الــى مجــال الجرائــم العمديــة ، فأيــة صلــة او علاقــة ممكــن ان 
تنشــأ بيــن إرادة الفاعــل وبيــن النتيجــة تعنــي ان الفاعــل أراد تحقــق تلــك النتيجــة او علــى الأقــل 
قبــول المخاطــرة بحدوثهــا ، وذلــك ســيجعلنا امــام احــدى صــور الجرائــم العمديــة التــي اشــارت 
اليهــا المــادة )34( مــن قانــون العقوبــات العراقــي ، وهمــا القصــد العمــدي المباشــر والقصــد 
الاحتمالــي ، فالأســاس الــذي قامــت عليــه جرائــم الخطــأ هــو : عــدم اتخــاذ الحيطــة والحــذر 
اللازميــن اثنــاء اتيــان فعــل يعــد مــن حيــث الأصــل مباحــاً اتيانــه ، الا ان عــدم الاحتيــاط فــي 
اتيانــه هــو الــذي أدى الــى وقــوع نتيجــة جرميــة لــم يكــن الفاعــل يتوقعهــا وهــي صــورة الخطــأ 
غير الواعي ( ، ومثال ذلك من يقود ســيارته في مثل طريق ســريع يســمح فيه بقيادة الســيارة 
بســرعة فائقــة فــلا يتوقــع فــي مثــل هــذا الطريــق ان يشــاهد شــخص يحــاول العبــور بصــورة 
مفاجــأة مــن امامــه فيدهســه ، او انــه توقعهــا لكنــه لــم يقبــل بوقوعهــا ) صــورة الخطــأ الواعــي( 
، ومثالهــا الــذي يقــود ســيارته فــي شــارع مزدحــم بالمــارة وهــو يتوقــع مــرور او عبــور احدهــم 
مــن امامــه الا انــه يعتمــد علــى مهارتــه فــي القيــادة فيقــود بســرعة ممــا يتســبب بدهــس احدهــم . 

ثالثــاً : اذا وقعــت الجريمــة قضــاءاً و قــدراً ، وهــي هنــا تقــع دون ان يــرد الفاعــل النتيجــة 
، ودون ان يتوقــع حدوثهــا ولــم يمــض بارتــكاب الفعــل قابــلًا بحدوثهــا ، كمــا انــه اتخــذ واجــب 
الحيطــة والحــذر اللازميــن ، ومــع ذلــك وقعــت النتيجــة الجرميــة عــن الفعــل الــذي ارتكبــه ، 
فلــو وضــع الشــخص المعتــاد فــي نفــس هــذه الظــروف لوقعــت نفــس النتيجــة ، ومثــال ذلــك : 
مــن يصطــاد فــي مــكان مخصــص للصيــد او فــي مــكان بعيــد عــن تواجــد النــاس كأن تكــون 
صحــراء لا يحتمــل وجــود اشــخاص فيهــا ولا يمكــن توقــع مــرور اشــخاص مــن هنــا ابــداً ، ومــع 

ذلــك يصــوب ســلاحه ليصطــاد حيوانــاً فــإذا بــه يصيــب انســان فيقتلــه . 
اذن وممــا مــر ذكــره يمكننــا تعريــف جرائــم الخطــأ بانهــا : تلــك الافعــال التــي تصــدر مــن 
شــخص دون قصــداً عمديــاً ، انمــا ترتكــب امــا بقصــد ارادة الفعــل دون توقــع حــدوث النتيجــة 
تمامــا ، او ارادة الفعــل مــع توقــع حــدوث النتيجــة الَا ان الفاعــل اعتمــد علــى مهارتــه فــي تلافــي 

وقوعهــا ، او ارادة الفعــل مــع توقــع حــدوث النتيجــة وقبــول المخاطــرة بحدوثهــا .

= بوجــود ركنــاً نفســياً مفترضــاً ، فقــد نصــت المــادة 35 مــن قانــون العقوبــات العراقــي علــى ان : تكــون الجريمــة غيــر عمديــة اذا 
وقعــت النتيجــة الاجراميــة بســبب خطــأ الفاعــل ســواء كان  هــذا الخطــأ اهمــالًا او رعونــة او عــدم انتبــاه او عــدم احتيــاط او عــدم 

مراعــاة القوانيــن والأنظمــة والاوامــر
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المطلب الثاني
وجود الركن النفسي في جرائم الخطأ

هنــاك خــلاف حــول وجــود او عــدم وجــود ركنــاً نفســياً فــي الجرائــم التــي ترتكــب عــن 
طريــق الخطــأ وان كانــت بعــض القوانيــن قــد حســمت هــذا الخــلاف باتبــاع احــد الجانبيــن)17( 
، الا ان الخــلاف مــازال قائمــاً حتــى اليــوم ، وســنتناول هذيــن الجانبيــن فــي فرعيــن تالييــن :

الفرع الأول : الخطأ رُكناً في الجريمة
فالجانــب الاول مــن الفقــه يذهــب الــى عــد الخطــأ ركنــاً معنويــاً فــي الجريمــة ويبــررون 
ذلــك امــا مــن خــلال ان الجانــي كان قــد اتــى الفعــل بحريتــه واختيــاره دون ان يتخــذ القــدر 
الــلازم مــن الاحتيــاط والانتبــاه لمنــع وقــوع الضــرر ، ويذهــب انصــار هــذا الجانــب الــى ان 
الخطــأ عيــب فــي الارادة مــؤداه الامتنــاع الارادي عــن اتخــاذ الحيطــة والحــذر ولانتبــاه الــلازم 
، الامــر الــذي يترتــب عليــه عــدم توقــع النتيجــة التــي حصلــت ، وان عــد توقــع النتيجــة الضــارة 

كافيــاً كدليــل علــى ســوء اتجــاه ارادة الفاعــل)18(.
وهــذا الجانــب مــن الفقــه يقيمــون اســاس نظريتهــم علــى مجــرد الافتــراض ، أي افتــراض 
وجــود ركنــاً نفســياً ، وهــذا الركــن يقــوم علــى اســاس افتــراض خطــأ الفاعــل فــي توجيــه ارادتــه 
الوجهــة الصحيحــة مــن خــلال توجيــه ارادتــه الــى ارتــكاب الفعــل دون النتيجــة ، فبنــو قيــام 

المســؤولية علــى ان عنصــر الارادة بشــكل مجتــزأ فمــا :
1- ان تكون ارادة الفاعل قد توجهت نحو الفعل لا النتيجة ،

2- ان الفاعــل كان قــد توقــع النتيجــة الا انــه مضــى فــي اتمــام الفعــل غيــر مبــال 
بوقوعهــا او انــه اعتمــد علــى مهارتــه الشــخصية ،

3- انــه كان قــد توقــع حــدوث النتيجــة وقبــل المخاطــرة بذلــك ومضــى فــي طريــق اتمــام 
القيــام بالفعــل ، وهــذه هــي الاصــول النفســية التــي تقــوم عليهــا جرائــم الخطــأ بالفعــل ، امــا 
وقــوع احــدى جرائــم الخطــأ بســبب الاهمــال او الرعونــة او عــدم الاحتيــاط او عــدم مراعــاة 
القوانيــن والانظمــة)19( ، فهــذه الصــور لا تمثــل الجانــب النفســي للجريمــة ، بــل هــي جوانــب 
ماديــة ترتبــط بالركــن المــادي ، وهــي بــذات الوقــت عناصــر خارجــة عــن ذات الجريمــة التــي 
وقعــت ، قــد اضافهــا المشــرع الــى الجرائــم غيــر العمديــة مــن بــاب ان اتيانهــا مــن قبــل الفاعــل 
و مــن ســاعد علــى وقــوع النتيجــة الضــارة ، أي هــي مــن العوامــل المســاعدة علــى وقــوع 
النتيجــة ، علــى ســبيل المثــال : مــن يقــود المركبــة بســرعة تخــرق القوانيــن المفروضــة بشــأن 
القيــادة بســرعة معينــة فــي مــكان مــا ، وذلــك لتجنــب وقــوع حــوادث اصطــدام فــي ذلــك المــكان 
نظــراً لازدحــام المــارة فيــه ، هــو بذلــك يخــرق الانظمــة والقوانيــن المروريــة الســائدة ، فلــو ادت 
، حســب الاحــوال ، فانــه يعــد مرتكــب لجريمــة خطــأ بســبب ارادتــه اتيــان الفعــل الــذي قــام بــه 

)17( د. ابو اليزيد علي المتيت : جرائم الاهمال ، ط2، مؤسسة شباب الجامعة ، الاسكندرية ) بلا سنة طبع( ، ص311
)18( المادة 35 من قانون العقوبات العراقي

)19( المادة ذاتها
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دون ارادة النتيجة التي حصلت )الدعس( ، وان خرق الانظمة والقوانين المرورية ما هو الا 
عامــل مســاعد علــى تحميلــه المســؤولية الجزائيــة ، بمعنــى ان لــو كان مرتكــب حــادث الدعــس 

ملتزمــاً بالأنظمــة والقوانيــن ومــع ذلــك وقــع الحــادث لمــا جــاز تحميلــه المســؤولية الجزائيــة .
يضــاف الــى ذلــك ان الفعــل الــذي اتــاه مرتكــب الجريمــة الخطــأ هــو ليــس بالضــرورة 
خرقــاً للأنظمــة والقوانيــن ، فقــد يكــون فعــلًا مباحــاً لا يمثــل أي مســاس بــأي قانــون او نظــام او 
تعليمــات ، الا ان النتيجــة وقعــت كمــن يصطــاد فــي مــكان خــال مــن النــاس ثــم فجــأة يتبيــن ان 
هنــاك شــخص فــي الجــوار ويتعــرض للإصابــة بالطلــق نــاري الــذي اطلقــه ، فهنــا ليــس بوســع 
اصحــاب هــذه النظريــة تجريــم جانــب )ارادة الســلوك( مــن عنصــر الارادة ، لان الفعــل فــي 
الاســاس مبــاح ، والقــول بغيــر ذلــك يــؤدي الــى تجريــم الفعــل بذاتــه حتــى قبــل حصــول النتيجــة 
الضــارة ، والمشــرع كذلــك مــن بــاب اضافــة العامــل المســاعد لتجريــم الفعــل قــد اضــاف عامــلًا 

مســاعداً الا وهــو ) عــدم الاحتيــاط ، عــدم الانتبــاه ، الاهمــال ، الرعونــة ()19( .

وفــي المســألة تفصيــل اكثــر مــن ناحيــة الاصــول النفســية التــي اســتند عليهــا اصحــاب 
هــذه النظريــة وكمــا يلــي :

فبالنســبة للأصــل النفســي الأول: وهــو حالــة خطــأ الفاعــل توجيــه ارادتــه الوجهــة 
الصحيحــة ، مــن خــلال توجيــه ارادتــه الــى ارتــكاب الفعــل دون النتيجــة ،  فكمــا نوهنــا مــن قبــل 
يجــب هنــا ان يكــون الســلوك مباحــاً وغيــر مجــرم ، أي لا يمثــل اعتــداءً علــى مصلحــة يحميهــا 
لقانــون ، والَا لــكان مجــرد ارتــكاب الســلوك حتــى وان لــم تتــم النتيجــة يعــدَ جرمــاً ويحقــق حالــة 
الشــروع بارتــكاب الجريمــة المنصــوص عليهــا قانونــاً ، اذن فهــو يمــارس نشــاطاته اليوميــة 
بإتيــان ســلوكاً مباحــاً قانونــاً ، فــلا يمكــن ان نبنــي قيــام ركنــاً مــن اركان الجريمــة ، الا وهــو 
الركــن النفســي ، علــى اســاس توجيــه الفاعــل ارادتــه نحــو القيــام بفعــل لا يشــكل خرقــاً للقانــون 
وتســميته بالخطــأ ، وهــذا مــا تنبــه لــه القانــون فأضــاف -كمــا اســلفنا – شــرطاً اخــر الــى الركــن 

المــادي ليفــرض المســؤولية الجزائيــة علــى مرتكــب الفعــل .
مــن جانــب آخــر فــان اتخــاذ الحيطــة والحــذر اللازميــن لتجنــب الاضــرار بالمصالــح 
ــاً  فيــه جانــب مــادي ، وايضــاً جانــب نفســي ، بالنســبة للجانــب النفســي الــذي  المحميــة قانون
لــو وضــع فــي  الــذي يقــاس وفــق تصــرف الرجــل العــادي  يتعلــق باتخــاذ الحيطــة والحــذر 
الظــروف نفســها)20(، لا ينطبــق علــى جميــع الحــالات التــي تقــع فيهــا النتيجــة الضــارة كأثــر 
للســلوك المرتكــب ، فيجــب التفرقــة بيــن : الافعــال التــي ترتكــب ولــم يتخــذ الفاعــل فيهــا الحيطــة 
والحــذر اللازميــن عــن قصــد ، فيضــاف هــذا العنصــر النفســي الــى الفعــل المرتكــب ، فــاذا 
اضفنــاه الــى الفعــل المرتكــب خرجنــا مــن هــذا الاصــل النفســي لندخــل فــي الاصــل الثانــي أي 
اذا توقــع الفاعــل حصــول النتيجــة الضــارة الا انــه مضــى فــي فعلــه غيــر مبــال بحصولهــا او 
انــه اعتمــد علــى مهارتــه الشــخصية ، وبالتأكيــد يشــترط فيــه ان لا يكــون قــد تعمــد عــدم اتخــاذ 
الحيطــة والحــذر اللازميــن بقصــد وقــوع النتيجــة والا كنــا امــام جريمــة عمديــة ، او اننــا ســنكون 
امــام الاصــل النفســي الثالــث اذا تعمــد عــدم اتخــاذ الحيطــة والحــذر اللازميــن مــع توقعــه 
)20(د. عمــر الســعيد رمضــان : بيــن النظريتيــن النفســية والمعياريــة للإثــم ، مجلــة القانــون والاقتصــاد ، ع3 ، س34 ، 1964م 
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حصــول النتيجــة الضــارة قابــلًا المخاطــرة بوقوعهــا .
امــا اذا لــم يتخــذ الحيطــة والحــذر اللازميــن لا عــن قصــد عمــدي بــل عــن اهمــال ، لابــد 
ان تكــون مســؤولية الفاعــل اخــف ممــا لــو تقصــد عــدم اتخــاذ الحيطــة والحــذر ، وهــذه الحالــة 
تنــدرج تحــت الاصــل النفســي الثانــي ، ولابــد ان تكــون اخــف مســؤوليته مــن هــذه الحالــة ايضــاً 
فيمــا لــو لــم يتخــذ الحيطــة والحــذر لا عــن اهمــال ، وانمــاً اســتنتج وفــق الظــروف والمعطيــات 
ان لا داعــي للحيطــة والحــذر ، كمــن يذهــب الــى صحــراء او مــكان خــال تمامــاً مــن النــاس 
لا يتوقــع ان يجــد فيــه احــد ليصطــاد ، فيطلــق النــار ليصطــاد غــزال واذا بــه يصيــب انســان .
وهكــذا نجــد ان الحــالات تتعــدد وتتفــرع الــى حــد مــا ، لا يجــوز فيــه جمعهــا تحــت 
مســمى واحــد وهــو )الخطــأ المفتــرض( ، فلــكل حالــة تنــدرج تحــت هــذا الاصــل لهــا عنصــر 
نفســي خــاص يجــب ان يراعــى لكــي ينســب الفعــل الــى خانتــه الصحيحــة مــن قانــون العقوبــات

الاصــل النفســي الثانــي : ان الفاعــل كان قــد توقــع النتيجــة الا انــه مضــى فــي اتمــام 
الفعــل غيــر مبــال بوقوعهــا او انــه اعتمــد علــى مهارتــه الشــخصية)الخطأ غيــر الواعــي( ، 
فلــو تأكــد ان الفاعــل كان قــد توقــع حــدوث النتيجــة ، او مــن خــلال ظــروف الدعــوى تبيــن انــه 
بإمكانــه توقــع حصــول النتيجــة الضــارة ، وهنــا يمكننــا التمييــز بيــن حالتيــن : الحالــة الاولــى 
اذا كان قــد توقــع حصــول النتيجــة او كان بإمكانــه ان يتوقــع حصولهــا ، الَا انــه مضــى فــي 
اتمــام فعلــه غيــر آبــه بمــا ســيحصل ، هــو فــي مضيــه بإتمــام الفعــل غيــر مبــال بالمصالــح التــي 
يحميهــا القانــون لا يختلــف كثيــراً عمــن توقــع حــدوث النتيجــة الضــارة ومضــى بإتمــام الفعــل 
قابــلًا المخاطــرة فــي حدوثهــا ، باعتقادنــا الحالتيــن يقفــان معــاً فــي نفــس المصــاف  ، الحالــة 
الثانية انه كان قد توقع النتيجة الا انه اعتمد على مهارته الشخصية في التصرف ، وكان 
قــد وضــع بحســبانه ان بإمكانــه تلافــي مــا قــد توقــع حصولــه مــن نتيجــة او نتائــج ضــارة ، فــي 
الحقيقــة الارادة هنــا اتجهــت الــى عــدم وقــوع ايــة نتيجــة تمثــل اعتــداء علــى مصلحــة محميــة 
، فمجــرد توقــع حــدوث النتيجــة لا يمكــن ان يمثــل خطــأ مفترضــاً كمــل يذهــب اصحــاب 
هــذه النظريــة ، لان مرتكــب الفعــل نعــم كان قــد توقــع حصولهــا ، الا انــه بــذل جهــده لتلافــي 
وقوعهــا معتمــداً علــى مــا يملــك مــن مهــارات شــخصية اعتقــد انهــا كافيــة لتلافــي عــدم وقــوع 
النتيجــة ، وعــدم ارادة حصــول النتيجــة مضــاف اليــه بــذل الجهــد فــي تلافــي الفاعــل حصولهــا 
كافٍ لدحــض وجــود الخطــأ المفتــرض كركنــاً نفســياً يصلــح لترتيــب مســؤولية جزائيــة علــى 

مرتكــب الفعــل .

الاصــل النفســي الثالــث : انــه كان قــد توقــع حــدوث النتيجــة وقبــل المخاطــرة بحوثهــا 
ومضــى فــي طريــق اتمــام القيــام بالفعــل )الخطــأ الواعــي(، وفــي هــذه الحالــة يكــون عنصــر 
توقــع حــدوث النتيجــة الضــارة منضمــاً الــى عنصــر القبــول بحدوثهــا ، وهــذا ولا شــك يمثــل 
قصــداً عمديــاً غيــر مباشــر ، فهــو يختلــف عــن القصــد العمــدي المباشــر فــي ان القصــد 
المباشــر تتجــه فيــه ارادة الفاعــل صــوب ارتــكاب الفعــل وتحقيــق النتيجــة التــي اراد حصولهــا 
او ايــة نتيجــة جرميــة اخــرى ، بينمــا تتجــه ارادة الفاعــل فــي ارتــكاب الفعــل مــع توقــع حصــول 
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النتيجــة مــع قبــول وقوعهــا او الترحيــب بوقوعهــا اذا مــا حصلــت فــي حالــة القصــد العمــدي 
غيــر المباشــر ، والفــرق بيــن الاثنيــن هــو انــه فــي القصــد العمــدي المباشــر تتجــه ارادة الفاعــل 
الــى احــداث النتيجــة منــذ البدايــة أي مــن حيــن القيــام بالفعــل وتكــون هــي الهــدف والغايــة مــن 
القيــام بالفعــل ، بينمــا فــي القصــد العمــدي غيــر المباشــر تتجــه ارادة الفاعــل الــى ارتــكاب الفعــل 
بشــكل اساســي مــع توقــع حصــول النتيجــة واذا مــا حصلــت فهــو قابــلًا بحصولهــا فهــي ليســت 

الغايــة والهــدف  مــن وراء القيــام بالقعــل الَا انهــا مقبولــة الحــدوث لــدى الفاعــل .
وهــذا مــا ذهــب اليــه المشــرع العراقــي)21( ، فقــد ســاوى بيــن القصــد العمــدي المباشــر 
والقصــد العمــدي غيــر المباشــر فــي القيمــة القانونيــة ، وكلاهمــا يعــد عمديــاً ، ســواء قصــد منــذ 
البدايــة احــداث النتيجــة الجرميــة التــي تمثــل اعتــداءً علــى المصالــح التــي يحميهــا القانــون ، ام 
قبــل بالنتيجــة بعــد وقوعهــا وكان قــد توقــع حدوثهــا ورضــي بــان تقــع فيمــا اذا مــا وقعــت ومضــى 
بارتــكاب الفعــل ، وهــذا ســبق يحســب للمشــرع العراقــي فــي ادراك تســاوي القصديــن فــي القيمــة 
القانونيــة واتحادهمــا فــي قاعــدة واحــدة ، وان اختــلاف كــون الارادة قــد جعلــت ن النتيجــة التــي 
وقعــت هدفــاً لهــا منــذ البدايــة ام انهــا لــم تجعلهــا هدفــاً لهــا وانمــا قبلــت حصولهــا مــع توقــع ذلــك 
لا يختلــف كثيــراً فــي وجــود الخطــورة الاجراميــة لــدى مرتكــب الفعليــن علــى اختلافهمــا ، ســيما 
وان القصــد العمــدي يبنــى علــى اســاس اتجــاه الارادة نحــو ارتــكاب الفعــل واحــداث النتيجــة ، 
وعلــى اســاس تلــك الارادة تقــاس خطــورة الفــرد الاجراميــة ومــدى اقدامــه علــى ارتــكاب الجرائــم 

، وكلا القصديــن لا يختلفــان كثيــراً عــن بعضهمــا .

الفرع الثاني : الخطأ ليس رُكناً في الجريمة
النظريــة الأخــرى فــي تبريــر فكــرة الجــزاء فــي جرائــم الخطــأ هــي بوصفــه وســيلة الاســتقرار 
والدفــاع عــن المجتمــع ، ويذهــب انصــار هــذا الاتجــاه الــى ان القانــون مــا وضــع الا ليحمــي 
المجتمــع مــن كل مَــن يهــدد كيانــه ، ســواء كان متعمــداً ام مهمــلًا ، فالجــزاء يعــد ضــرورة 
اجتماعيــة ، والمســؤولية عندهــم لا تقــوم علــى اســاس الخطــأ ، فانهــم وان كانــوا يســلمون 
بالجــزاء فــي حــال الخطــأ ، الا انهــم لا يرجعــون ذلــك الــى فكــرة وقــوع خطــأ مــن الجانــي ، ذلــك 
ان المســؤولية اجتماعيــة ويجــب ان تقــوم علــى فكــرة خطــورة الفــرد علــى المجتمــع  ، وتبعــاً 
لدرجــة خطورتــه تكــون درجــة مســؤوليته ، وليــس علــى اســاس حريــة الاختيــار ، ثــم ان العقــاب 
علــى جرائــم الخطــأ لوجــود الخطــأ يتنافــى مــع اســاس المســؤولية الجزائيــة وفــق المذهــب التقليدي 
، فالموظف المســؤول عن توجيه مســار القطارات في الســكك الحديد لو نســي اغلاق المجاز 
فنشــأ عــن ذلــك حــادث اصطــدام اودى بحيــاة النــاس ، فــلا شــك ان مســؤوليته الجنائيــة قــد 
ترتبــت ، لكــن لا يمكــن ان يقــال انــه قــد تســبب بإرادتــه فــي احــداث النتائــج التــي وقعــت)22(.

كمــا ذهبــوا الــى ان الروابــط بيــن افــراد المجتمــع تتطلــب مــن كل فــرد مراعــاة حقــوق 
الاخريــن والَا عــدَ الفــرد خارجــاً عنهــم ، لذلــك ينــص علــى الجــزاءات لحمايــة المجتمــع مــن كل 
فــرد يخــل بالتزامــه تجــاه الاخريــن ، اذ ان الهــدف الاجتماعــي مــن الجــزاء هــو حمايــة المجتمــع 

)21( المادة 34/ب من قانون العقوبات العراقي
)22( د. مصطفى القللي : في المسؤولية الجنائية ، ط1 ، مطبعة الاعتماد ،القاهرة 1945م ، ص215-214
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مــن الاضــرار مــن بعــض افــراده اللذيــن يفضلــون مصالحهــم الشــخصية علــى مصلحتــه ، كمــا 
ان هنــاك معيــاراً آخــر لتجريــم هــذه الافعــال لا يقــل اهميــة عــن المعيــار الاجتماعــي ، الا وهــو 
المعيــار الشــخصي الــذي يحــدد مــدى مســؤولية الفاعــل ، ذلــك ان الادانــة والعقــاب لا تقــع 
الا علــى شــخص يتمتــع بقــواه العقليــة ، ويقــوم بتصرفاتــه بمحــض ارادتــه ، فالجــزاء اذن وان 
كان وســيلة للدفــاع عــن المجتمــع يخلــق التــوازن بيــن الحــق والواجــب ، الا انــه يتأثــر ايضــاً 
بالطابــع الشــخصي والــذي يتوقــف علــى مــا اذا كان الفــرد يتمتــع بحريــة التصــرف ام لا)23( .

وهــذا الاتجــاه قــد اصابــوا فــي حيــن واخطــأوا فــي آخــر ، فمــن حــق المجتمــع ان يدافــع 
عــن نفســه ويحمــي افــراده وكيانــه ، ســواء وقعــت النتائــج الضــارة عــن طريــق العمــد ام الخطــأ 
، كما ان المســؤولية الجزائية هي بالفعل ووفق المعطيات التي قدموها لا تقوم على الخطأ  
ولا علــى حريــة الاختيــار ، وانمــا علــى اســاس حــق المجتمــع فــي الدفــاع عــن نفســه بالقــدر 
الــلازم ، لكنهــم يذهبــون الــى ان مســؤولية الشــخص تقــوم علــى اســاس خطورتــه ، لا علــى 
اســاس حريــة الاختيــار ، وهــم هنــا يحاولــون فــرض المســؤولية علــى مرتكــب الخطــأ  وفــق 
مــا ينطــوي عليــه مــن خطــورة ) اجراميــة ( ، وقــد نســوا بــان الخطــورة الاجراميــة فــي الفــرد 
تتبــع الركــن لنفســي ، وتحديــداً قصــد العمــد لديــه ، فكلمــا تأصــل جانــب العمــد لــدى الفاعــل 
كلمــا وجــب تحميلــه مســؤولية اكبــر ومــن ثــم فــرض عقوبــة اشــد عليــه ، لتلافــي تلــك لخطــورة 
الاجراميــة ، فمــن يرتكــب جريمــة القتــل العمــد مــع ســبق الاصــرار هــو بالتأكيــد اشــد خطــراً 
اجراميــاً ممــن يرتكــب الفعــل نفســه بطريــق الصدفــة أو اثنــاء شــجار او فــي حالــة غضــب آنــي 
، وهــو ايضــاً اشــد خطــورة اجراميــة ممــن يرتكــب الفعــل ذاتــه بطريــق الخطــأ ، فكيــف يقيســون 
مقــدار خطــورة الشــخص علــى المجتمــع دون وجــود اصــول نفســية لــدى مرتكــب الســلوك ، 
كمــا انهــم كانــوا قــد الغــو وجــود ارادة لــدى مرتكــب الســلوك ، ومــع تخلــف عنصــر الارادة لا 

يمكــن بحــال ان نتبيــن وجــود خطــورة اجراميــة لــدى الشــخص .
كمــا انهــم ذهبــوا الــى ان الجــزاء هــو اداة المجتمــع لحمايــة نفســه مــن الاضــرار التــي 
قــد تقــع مــن بعــض افــراده ممــن يفضلــون مصالحهــم الشــخصية ، وممــن يخلــون بالتزاماتهــم 
تجــاه الاخريــن ، ونــرى فــي هــذا القــول انهــم يدخلــون فــي نفــس خانــة الطائفــة الذيــن يذهبــون 
الــى ان جرائــم الخطــأ تبنــى علــى ارادة الفاعــل ، وان الخطــأ المفتــرض هــو الاســاس فــي 
تجريــم هــذه الافعــال ، اذ ان الاخــلال بالتــزام المفــروض علــى الشــخص اذا بنــي علــى الارادة 
توســط طريــق العمــد ، ومــا يؤكــد قولنــا هــذه هــو ذاهبهــم الــى ان مذهبهــم يتأثــر كذلــك بالطابــع 
الشــخصي ، مــن حريــة الارادة ووجودهــا وخلوهــا مــن المؤثــرات التــي تعيبهــا ، فهــم فيمــا ذهبــوا 
اليــه نجدهــم قــد خلطــوا مــا بيــن اعتمــاد الخطــأ المفتــرض كركنــاً نفســياً قائــم علــى ارادة الفاعــل 
، وبيــن عــدم اعتمــاد نظريــة الخطــأ المفتــرض ، والاكتفــاء بوجــود الخطــأ ذاتــه بغــض النظــر 
عــن ارادة مرتكبــه لانــزال الجــزاء بمرتكــب الفعــل دفاعــاً عــن المجتمــع مــن اخــلال احــد افــراده 
بالالتزامــات التــي فرضهــا القانــون عليــه والاضــرار بالمصالــح المحميــة ، ســواء كان ذلــك 

الاخــلال عــن عمــد ام وقــع بطريــق الخطــأ .
ونحــن بدورنــا نؤيــد مــا ذهــب اليــه اصحــاب هــذه النظريــة ، فمــن حــق المجتمــع ان 

)23( ماهر عبد شاويش : مصدر سابق ، ص53
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يحمــي مصالحــه المعتبــرة ، وان يصــون الحقــوق العامــة والخاصــة بأفــراده مــن أي اعتــداء او 
ضــرر يصيبهــا ســواء كان ذلــك الضــرر عمــداً ام عــن غيــر عمــد ، فالقانــون والجــزاء مــا همــا 
الَا وســائل دفــاع اجتماعــي للحفــاظ علــى أمــن المجتمــع ومصالــح افــراده ، وان اقامــة طائفــة 
مهمــة جــداً مــن الافعــال المجرمــة وفــق القانــون علــى ركــن مفتــرض افتراضــاً ، فــي اعتقادنــا ، 
خطــأ قانونيــاً كبيــراً ، فقواعــد القانــون تتعلــق بهــا حقــوق الافــراد ، ســيما قواعــد القانــون الجنائــي 
وخطورتهــا ، وليــس مــن الواقــع او الحقيقــة افتــراض اركان تقــع فــي الجريمــة واقامــة المســؤولية 
الجزائيــة علــى ذلــك الافتــراض ، وبالخصــوص الركــن الخــاص بترتــب المســؤولية الجزائيــة علــى 

مرتكــب الفعــل ، الا وهــو الركــن النفســي .
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المطلب الثالث
معيار المصلحة في ترتيب المسؤولية عن جرائم الخطأ

والان بعــد ان اســتعرضنا مفهــوم المصلحــة بشــكل عــام ، وكيفيــة تحققهــا لــدى مرتكــب 
الســلوك المجــرم ، وتعرضنــا كذلــك لمفهــوم الخطــأ والــى وجــود ركــن الخطــأ المفتــرض ، نصــل 
بعــد ذلــك الــى بيــان اثــر وجــود او عــدم وجــود تلــك المصلحــة فــي جرائــم الخطــأ ، والجرائــم 
العمديــة خــارج اطــار بحثنــا ، لان ركــن العمــد متحقــق فيهــا ، ولا يختلــف اثنــان حــول تحقــق 
تلــك المصلحــة مــن وراء تجريــم الســلوك العمــد وتحققهــا لــدى مرتكــب الجريمــة طالمــا ان 
رادة وهــو بكامــل ادراكــه وتمييــزه ، فــان  مرتكــب الفعــل كان قــد اقــدم عليــه عــن ســابق علــم واإ
مصلحــة المجتمــع ككل تقضــي بكبــح الخطــورة الاجراميــة لــدى مرتكــب الســلوك العمــد مــن 
خــلال فــرض الجــزاء المناســب عليــه ، كمــا ان القصــد الجرمــي موجــوداً ، وان وجــود تلــك 
المصلحــة )المنفعــة( هــي الباعــث مــن وراء تعمــد الفاعــل ارتــكاب فعلــه ، أي ان مصلحتــه 
مــن وراء ارتــكاب الفعــل المجــرم قــد تأكــدت بوجــود القصــد الجرمــي لديــه ، فنجــد ان كلتــا 
النظريتيــن ، نظريــة الخطــأ ونظريــة الدفــاع الاجتماعــي ،  يصــح تطبيقهمــا فــي جرائــم العمــد .
لكــن الامــر ليــس بالكيفيــة نفســها فــي جرائــم الخطــأ ، فهــي كمــا اســلفنا القــول لــم تكــن 
وليــدة قصــد جرمــي ، فالجرائــم غيــر العمديــة او جرائــم الخطــأ لا ترتكــز فــي وجودهــا علــى 
ركــن معنــوي ) خطــأ غيــر عمــدي()24( كمــا ذهبنــا ، أي ان الفعــل المرتكــب لــم يكــن عمديــاً 
، كمــا لــم يكــن مــن وراء ارتكابهــا أيــة مصلحــة لمرتكبهــا ، فمــن يرتكــب فعــل دهــس انســان 
خطــأ اثنــاء قيادتــه الســيارة مســرعاً دون ان يكــون لــه قصــد فــي دعــس ذلــك الشــخص ، مــا 
هــي المصلحــة او المنفعــة التــي ينبغــي تحقيقهــا مــن جــراء ارتــكاب حــادث دعــس لــم يكــن 
ينــوي ارتكابــه البتــة ، وبالتالــي ، وجــب ، ووفــق مفهــوم نظريــة الدفــاع الاجتماعــي ، علــى 
المشــرع ترجيــح مصلحــة علــى أخــرى بســبب قيــام حالــة تعــارض المصالــح بيــن افــراد المجتمــع 
، فهنــاك مصلحتيــن متعارضتيــن مصلحــة الشــخص الــذي تضــرر مــن جــراء وقــوع الســلوك 
الخطــأ ، ومصلحــة مرتكــب ذلــك الســلوك وان كان لــم يقصــد ارتكابــه ولــم يــرد النتيجــة التــي 

وقعــت .
لكــن الاخــذ بهــذا القــول علــى اطلاقــه مــن شــأنه ان يوقــع الظلــم علــى فئــة مــن مرتكبــي 
هــذه الجرائــم ، فوقــوع هــذه الجرائــم ليــس بكيفيــة واحــدة ، كمــا اســلفنا تفصيــل ذلــك فــي 
المطلبيــن الســابقين ، ومــا دمنــا قــد الغينــا وجــود ركــن نفســي فــي هــذه الجرائــم ، لابــد اذن مــن 
ايجــاد اســاس لتجريــم بعــض الافعــال الخطــأ التــي تســبب ضــرراً بمصالــح الآخريــن ، وانســب 
معيــار لذلــك هــو معيــار توافــر المصلحــة الشــخصية لــدى مرتكــب الفعــل مــن وراء ارتكابــه 

لذلــك الفعــل .
فهــل مــن الممكــن توافــر المصلحــة ) أي المنفعــة المنشــودة مــن وراء ارتــكاب الســلوك( 
في سلوك لم يكن مقصوداً من الأساس  ، بل كان حدوث ذلك السلوك بشكل طارئ رغماً 
عــن إرادة مرتكــب الفعــل ، فمــا دامــت المصلحــة تعنــي حكمــاً تقيميــاً يســبغه صاحــب الحاجــة 

)24( المصدر ذاته ، ص84 وما بعدها
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علــى الوســيلة التــي تكفــل اشــباعها بصــورة مشــروعة ، وانتفــى وجــود ذلــك الحكــم التقييمــي علــى 
الوســيلة او الفعــل الواقــع ، اذن انتفــت المصلحــة ، وانتفــى تبعــاً لذلــك ربــط الأثــر بالمؤثــر او 

الفعــل بالفاعــل . 
فالمســألة أصبحــت ســالبة بانتفــاء الموضــوع ، فــأي فعــل يرتكــب دون ان يكــون للفاعــل 
هــدف او غايــة يريــد تحقيقهــا مــن وراء ارتكابــه يكــون عبــث او خطــأ ، وخــارج هذيــن الاطاريــن 
لا يوجــد فعــل يرتكــب دون وجــود قصــد مــن وراء او غايــة يهــدف اليهــا الفاعــل ، فمثــل هكــذا 
ســلوك وفــق المنطــق المعــروف للنــزوع البشــري المتوافــر منــذ خلــق الخليقــة حتــى اليــوم غيــر 
موجــود ، ومــن تصــدر منــه أفعــال عشــوائية غيــر هادفــة ولا يعنــي مــن ورائهــا تحقيــق مصلحــة 
معينــة فانــه امــا ان ينعــت بالجنــون  ، فالمجنــون وحــده هــو مــن لا يقصــد مــن وراء ارتــكاب 
افعالــه تحقيــق غــرض او منفعــة ، او ان يكــون قــد ارتكــب الفعــل خطــأ دون قصــد تحقيــق غايــة 

معينــة او غــرض معيــن . 
قــد يــدق الامــر بعــض الشــيء فــي مثــل هكــذا جرائــم وكمــا ورد فــي نــص قانــون العقوبــات 
العراقــي)25( مــن تلــك الجرائــم قــد ترتكــب بســبب مــن اهمــال او رعونــة او عــدم انتبــاه او عــدم 
احتيــاط او عــدم مراعــاة للقوانيــن والأنظمــة والاوامــر ، فيتبــادر للذهــن ان مــن وقعــت منــه 
جريمــة تامــة فــي شــكل احــدى صــور الخطــأ غيــر العمــدي هــذه ، انمــا ارتكــب تلــك الجريمــة 
بالاســتناد الــى قصــد غيــر عمدي)مفتــرض( منــه فــي ارتكابهــا تمثــَل بإحــدى الصــور مــارة الذكــر 

، كمــا ورد بنــص المــادة )411( مــن قانــون العقوبــات .
الحقيقــة تنتهــي المصلحــة فــي مثــل هكــذا جرائــم ، فليــس هنــاك أيــة منفعــة لإشــباعها مــن 
وراء تحقــق النتيجــة الضــارة فــي جرائــم الخطــأ ، ولكــي نكــون حيادييــن اكثــر نــرى ان يفــرق بيــن 

نوعيــن مــن الســلوك الخاطــئ وفــق التفصيــل الآتــي :- 
الســلوك الــذي يقــع ويكــون مرتكبــه قــد توقــع حــدوث النتيجــة الضــارة التــي حصلــت 
واســتمر بارتــكاب الفعــل قابــلًا المخاطــرة بحــدوث النتيجــة الضــارة او ايــة نتيجــة ضــارة أخــرى ، 
او ان النتيجــة اذا حصلــت فهــو مرحــب بحصولهــا ، هنــا نســتطيع ان نرتــب مســؤولية جزائيــة 
كتلــك التــي ترتــب علــى جرائــم العمــد ، او اخــف مــن التــي تترتــب علــى جرائــم العمــد وفــق مــا 
يتــراءى للمحكــة مــن ظــروف الدعــوى ، تتناســب مــع تهــور الفاعــل وعــدم اكتراثــه بالمصالــح 
التــي يحميهــا القانــون ، فيكــون العقــاب الــذي ينالــه رادعــاً لــه عــن تكــرار ارتــكاب  مثــل ذلــك 
الفعــل مــرة أخــرى ، وهــذه الصــورة تعــرف بصــورة القصــد الاحتمالــي والتــي عالجتهــا المــادة 

34/ب مــن قانــون العقوبــات .
وبيــن الســلوك الــذي يقــع ويكــون مرتكبــه قــد توقــع حصــول النتيجــة ، الَا انــه لــم يــرد 
حصولهــا واعتمــد علــى مهارتــه الشــخصية لتلافــي حصولهــا ، هنــا يمكننــا ان نحملــه مســؤولية 
جزائيــة مخففــة علــى اســاس نظريــة الدفــاع الاجتماعــي ، وبضميمــة المصلحــة )المنفعــة( 
الشــخصية التــي كان مرتكــب الســلوك الخطــأ تحقيقهــا علــى حســاب توقعــه حصــول نتيجــة 
ضــارة بالغيــر الَا انــه مضــى فــي اتمــام فعلــه معتمــداً علــى مهارتــه الشــخصية فــي تلافــي وقــوع 

الضــرر ، ويطبــق بحقــه جــزاء مخفــف يتناســب مــع تلــك المســؤولية المخففــة .
)25( المصدر ذاته ، ص83
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وكذلــك بيــن الأفعــال التــي تقــع دون ان يكــون بإمــكان الفاعــل توقــع حــدوث نتيجــة 
ضــارة عنهــا ، او ايــة نتيجــة أخــرى ، وهنــا مــن الأفضــل ان تقــام ضــده مســؤولية جزائيــة 
مخففــة جــداً ووفــق نظريــة الدفــاع الاجتماعــي دون نظريــة المصلحــة ، اذ لا يتصــور ان 
تكــون للفاعــل ادنــى مصلحــة مــن وقــوع هكــذا نتيجــة ضــارة ، وان لا يتجــاوز الجــزاء المنــزل 
بحــق مرتكبهــا الجــزاءات الماليــة ، وبمــا يتناســب ومقــدار الضــرر الــذي ســببه للغيــر أي ان 
تكــون عقوبــة ماليــة ايضــاً ، او ان لا تقــام ضــده مســؤولية جزائيــة ، وانمــا تقتصــر مســؤوليته 
علــى الجانــب المدنــي فقــط ، وعليــه ان يصلــح مــا افســد ، ويعاقــب بالتعويــض لمــن ســبب لــه 
ضــرراً ، او ان تقــام ضــده مســؤولية جزائيــة مخففــه علــى ان لا تتعــدى العقوبــة المفروضــة 

علــى مثــل هكــذا فعــل حــدود عقوبــة الغرامــة . 
وقــد يقــال ان لمرتكــب الســلوك بعــض المصلحــة التــي أراد تحقيقهــا جــراء مثــل هكــذا 
جرائــم  ، كالــذي يقــود ســيارته بســرعة بغيــة الوصــول لمــكان مــا بســرعة او بهــدف الســباق ، 
وهــذا صحيــح الا ان مثــل هكــذا مصلحــة تعــد مصلحــة مشــروعة او علــى الأقــل هــي مصلحــة 
مباحــة قانونــاً ، وهــي لا تشــابه البتــة تلــك المصلحــة التــي يهــدف مرتكــب جريمــة الســرقة الــى 
تحقيقهــا مــن تملــك المــال المســروق والاســتثئار بــه ، وهــي لا تشــبه المصلحــة التــي يــروم 
مرتكــب جريمــة القتــل مــن ازهــاق روح المجنــى عليــه ثــأراً او انتقامــاً ... الــخ ، والقيــاس مــع 

الفــارق بالتأكيــد . 
ولا محــل هنــا للقــول بالمســؤولية الجنائيــة فــي حالــة الخطــأ ، فــلا يوجــد مــا يبــرر 
التجريــم ، فالجانــي لــم تنصــرف ارادتــه الــى احــداث الواقعــة الجرميــة  ، أي ان ارادتــه لــم تتجــه 
الــى العــدوان علــى مصلحــة يحميهــا القانــون ، بــل انــه لــم يكــن ليتوقــع النتيجــة الضــارة التــي 
وقعــت اصــلًا)26(، وان القــول بــأن قيــام المســؤولية الجزائيــة علــى ركــن الخطــأ غيــر العمــدي 
المفتــرض هــو امــر غيــر مقبــول منطقــاً ، فــلا يجــوز ان تبنــى مســؤولية جزائيــة ذات اثــر كبيــر 
مــن حيــث ترتــب العقوبــة علــى الســلوك اذا قائــم علــى فرضيــات  ، فالقانــون جــاء ليحمــي 
الحريــات مــن خــلال الحــد مــن الاعتــداء عليهــا الا مــن خــلال تخيــل الفرضيــات وترتيــب 

المســؤولية الجزائيــة عليهــا ، فنظريــة الخطــأ المفتــرض غيــر مقبولــة بوجــه مــن الوجــوه . 
ويجــب الا يســتهان بأهميــة العقوبــة الماليــة ســواء كانــت جنائيــة ام مدنيــة ومــا تؤديــه 
مــن دور فــي الــردع  والإصــلاح ، وخيــر مثــال نذكــره علــى ذلــك هــو اختيــار الشــريعة 
الإســلامية الغــراء للعقوبــة الماليــة كجــزاء علــى ارتــكاب جرائــم القتــل الخطــأ ، فهــو العقــاب 
الأنســب لمثــل تلــك الجرائــم نظــراً لعــدم وحــود خطــورة إجراميــة تكمــن لــدى مرتكــب الجريمــة 
الخطــأ ، وان النيــل مــن الذمــة الماليــة لمرتكــب الســلوك مــن خــلال تحميلــه المســؤولية المدنيــة 
ســيحقق مصلحتيــن فــي آن واحــد ، مــن جانــب مرتكــب الفعــل ويعــد الجانــب الإصلاحــي 
والردعــي لعــدم تكــرار مثــل هكــذا فعــل ، ومــن جانــب مــن وقــوع عليــه الفعــل او ذويــه مــن بعــده 
) أصحــاب الضــرر المرتــد ( ، حيــث يكــون التعويــض الــذي ســيحصلون عليــه مــن الفاعــل 
فيــه اصــلاح للضــرر الــذي لحقهــم جــراء الفعــل ، فيمــا اذا رتبنــا مســؤولية مدنيــة علــى الفاعــل 
، قــال تعالــى ) مــاكان لمؤمــن ان يقتــل مؤمنــاً الا خطــأ ومــن قتــل مؤمنــاً خطــأ فتحريــر رقبــة 

)26( المصدر ذاته ، ص45
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مؤمنة ودية مسلمة الى اهله ...()27( صدق الله العظيم ، فقد قدر الشارع المقدس ان جرائم 
القتــل الخطــأ التــي لــم تقتــرن بــأي قصــد عمــدي تكفــي العقوبــات الماليــة كجــزاء ينــزل بمرتكــب 
هــذه الجريمــة ، وان العقوبــات الماليــة لا تقــل أهميــة عــن بافــي العقوبــات القانونيــة الأخــرى ، 

وهــي تمثــل فــي ذات الوقــت جــزاء مدنيــاً وجنائيــاً فــي آن واحــد . 
ووفقــاً لمبــدأ التناســب بيــن الجريمــة المرتكبــة والعقوبــة المقــررة لهــا ، فــإن هنــاك معايريــن 

لتحقيــق فكــرة التناســب :
أولهمــا: المعيــار الموضوعــي ، وفيــه تعيــن ان يكــون الألــم الــذي تنطــوي عليــه العقوبــة 
متماثــلًا ، أو بالأقــل متناســياً مــع جســامة النتيجــة المتحققــة عــن الفعــل المرتكــب ، ويتحقــق 
هــذا النــوع مــن التناســب بصــرف النظــر عــن نصيــب الفاعــل مــن الخطــأ أو الإثــم ، بــل يكفــي 
قيــام الصلــة بيــن ســلوكه وبيــن النتيجــة الإجراميــة التــي يحظرهــا القانــون ، ويعبــر هــذا المعيــار 

عــن فكــرة المســؤولية الجنائيــة الماديــة 
 ثانيهمــا: المعيــار الشــخصي ، ويذهــب الــى أن تكــون العقوبــة بمــا تنطــوي عليــه مــن 
نمــا مــع درجــة الخطــأ أو الالــم الــذي تســبب بــه الفعــل  ألــم متناســبة لا مــع ماديــات الفعــل ، واإ
ونســبته الــى الجانــي ، وانمــا مــع درجــة الخطــأ أو الاثــم الــذي يمكــن نســبته الــى الجانــي ، فــلا 
يكفــي فيــه ان تقــوم العلاقــة الســببية بيــن الســلوك والنتيجــة الواقعــة ، وانمــا يتعيــن توافــر علاقــة 

نفســية )معنويــة( بيــن ذلــك الســلوك والنتيجــة )28(.
ومــن المعلــوم ان الفهــم المــادي للتناســب بيــن الجريمــة والعقوبــة قــد اعتنقتــه التشــريعات 
القديمــة ، حيــن كانــت ففكــرة الخطــأ ونســبته الــى الجانــي لــم تكــن قــد تبلــورت بعــد ، وعلــى 
العكــس مــن ذلــك تأخــذ التشــريعات الحديثــة قاطبــة بالمفهــوم الشــخصي للتناســب بيــن الســلوك 
المرتكب والنتيجة ، فتحديد مقدار العقوبة سواء من حيث طبيعتها ، أو من حيث مقدارها ، 
يجــب ان يتناســب مــع جســامة الفعــل المرتكــب عمــداً ، وكذلــك مــع درجــة الخطــأ الــذي يكشــف 

عنــه الســلوك الواقــع )29(.
اذن وممــا مــر ذكــره نخلــص الــى ان القانــون يقــرر المســؤولية الجزائيــة علــى مرتكــب 
الفعــل ويقــدر العقوبــة فــي جرائــم الخطــأ علــى مقــدار الخطــأ المرتكــب ، أي علــى ماديــات 
الجريمــة التــي حصلــت ، حيــث تســتند اغلــب التشــريعات فــي تجريــم الســلوك الخطــأ علــى 
اســاس وجــود الخطــأ المفتــرض ، وهــذا يعنــي ان لا وجــود للخطــأ كركــن نفســي ، فالجرائــم غيــر 

العمديــة تفتقــر الــى الركــن النفســي .

)27( سورة النساء الاية 92
)28( د. سليمان عبد المنعم : نظرية الجزاء الجنائي ،  ، ص40ـ41

)29( المصدر ذاته ، ص41
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الخاتمة
المفتــرض  والركــن  الخطــأ  لمفهــوم  متعمقــة  قــراءة  فــي  القصيــرة  الرحلــة  هــذه  وبعــد 
والمصلحة نصل الى عصارة ما توصلنا اليه وادراجه في جملة من استنتاجات والتوصيات 

التــي نتمنــى ان تلقــى اذنــاً صاغيــة مــن المشــرع الكريــم :

الاستنتاجات :
المصلحــة مــن جانبهــا العــام تمثــل عنصــر مــن عناصــر الحــق ، حيــث يعــرف الحــق 
بأنــه مصلحــة او وضــع يتولــى القانــون حمايتــه وتنظيمــه ، اذ يقــوم القانــون ووفــق نظريــة 
الحــق بتنظيــم المصالــح المعتبــرة ، والمفاضلــة بينهــا ، وترجيــح المصالــح بأولويــة الحمايــة 
الجزائيــة ، وغالبــاً مــا يفضــل مصلحــة المعتــدي علــى مصلحــة المعتــدى عليــه ، بوصفهــا 
الاجــدر بالحمايــة ، لانهــا تمثــل الحــق الــذي قــدر المشــرع وجــوب حمايتــه وصيانتــه مــن 

الاعتــداء .
امــا لمصلحــة مــن جانبهــا الخــاص فهــي كل فعــل يصــدر مــن الانســان لابــد مــن وجــود 
مصلحــة مــن ورائــه ينــزع مرتكــب الفعــل الــى تحقيقهــا ، ولابــد مــن وجــود لــذة معينــة يرمــي الــى 

اشــباعها ، ومنفعــة يــروم الحصــول عليهــا .
ومــن تتبــع هــذا التعريــف نلاحــظ انــه ركــز علــى عناصــر ثــلاث للمصلحــة هــي كل مــن 

المنفعــة والهــدف وحالــة الموافقــة بينهمــا .
العنصــر الأول : المنفعــة – وفقــاً لتعريــف المصلحــة هــذا بأنهــا : اللــذة او مــا كان 
وســيلة اليهــا ، او دفــع الألــم او مــا كان وســيلة اليــه ، وبتعبيــر اخــر هــي اللــذة تحصيــلًا مــن 

جلــب اللــذة مباشــرة والإبقــاء عليهــا بالحفــاظ عليهــا مــن خــلال دفــع المضــرة واســبابها . 
العنصــر الثانــي : وهــو الهــدف – فالانســان بوصفــه شــخصاً طبيعيــاً يســعى بغريزتــه 
دائمــاً الــى تحقيــق الســعادة لنفســه ، وكل مــا يصــدر منــه ليــس الا ســلماً لبلــوغ تلــك الســعادة 
، فهــي هدفــه وهــي النتيجــة النهائيــة التــي يحــاول جاهــداً الوصــول اليهــا ، لذلــك يقــال ان 
الغايــة الطبيعيــة التــي يقصــد جميــع النــاس تحقيقهــا هــي بلوغهــم ســعادتهم ، والتــي يــرى بعــض 

الفلاســفة أمثــال ابيقــور انهــا تتحقــق عــن طريــق اللــذة . 
العنصــر الثالــث :الــذي انطــوى عليــه التعريــف الــذي نحــن بصــدده هــو – عنصــر 
الموافقــة – بيــن المنفعــة والهــدف ، ويــراد بالموافقــة : حالــة الانســجام بيــن المنفعــة والهــدف ، 

فمتــى مــا وافقــت المنفعــة المتحصلــة الهــدف وجــدت المصلحــة .
تعــرف جرائــم الخطــأ بانهــا : تلــك الافعــال التــي تصــدر مــن شــخص دون قصــداً عمديــاً 
، انمــا ترتكــب امــا بقصــد ارادة الســلوك دون توقــع حــدوث النتيجــة تمامــا ، او ارادة الســلوك 
مــع توقــع حــدوث النتيجــة الَا ان الفاعــل اعتمــد علــى مهارتــه فــي تلافــي وقوعهــا ، او ارادة 
الفعــل مــع توقــع حــدوث النتيجــة وقبــول المخاطــرة بحدوثهــا ، وهــذه هــي الاصــول النفســية 

الثــلاث لجرائــم الخطــأ .
امــا مــا ذهــب اليــه لبعــض مــن ان مــا جــاء بنــص المــادة )35( مــن قانــون العقوبــات 
مــن طــرق ارتــكاب جرائــم لخطــأ وهــي ان ترتكــب الجريمــة : بإهمــال او رعونــة او عــدم انتبــاه 
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او عــدم احتيــاط او عــدم مراعــاة القوانيــن والانظمــة والاوامــر ، فمــا هــي الَا جــزء مــن ماديــات 
الجريمــة ، وتمثــل نــوع التصــرف وكيفيــة وقوعــه مــن الفاعــل  .

والخطأ هنا يتكون من عنصرين :
أ- عنصــر الاخــلال بواجبــات الحيطــة والحــذر: فهنــاك واجــب يقــع علــى عاتــق كل 
شــخص هــو ان يتخــذ الحيطــة والحــذر فــي تصرفاتــه كــي لا يعــرض الحقــوق المحميــة قانونــاً 
للخطــر ، ويجــب عليــه ان يتبصــر فــي عواقــب ســلوكه كــي يتخــذ مــا يلــزم مــن الحيطــة والحــذر 
لتلافــي مــا يترتــب مــن نتائــج ضــارة بالغيــر ، والمعيــار المعتمــد فــي ذلــك هــو معيــار الرجــل 
الطبيعــي المعتــاد اذا مــا وجــد فــي نفــس الظــروف هــل ســيقدم علــى ارتــكاب نفــس الفعــل ام لا . 
ب-عنصــر العلاقــة بيــن الإرادة والنتيجــة : والإرادة هنــا المقصــود منهــا إرادة الفعــل 
المرتكــب لا إرادة النتيجــة ، فلــو أراد الفاعــل النتيجــة التــي حصلــت لكنــا امــام جريمــة مــن 
الجرائــم العمديــة ، فــإرادة الفاعــل اتجهــت الــى اثبــات الفعــل ودون ان يتخــذ الحيطــة والحــذر 
اللازميــن ، والعلاقــة الواجــب توافرهــا يجــب ان توجــد بيــن إرادة اتيــان الفعــل وبيــن النتيجــة التــي 

حصلــت ، وهــذه العلاقــة لا تتوفــر فــي كافــة انــواع جرائــم الخطــأ كمــا فصلنــا ذلــك .
الجانــب الاول مــن الفقــه يذهــب الــى عــد الخطــأ ركنــاً معنويــاً فــي الجريمــة ويبــررون ذلــك 
امــا مــن خــلال ان الجانــي كان قــد اتــى الفعــل بحريتــه واختيــاره دون ان يتخــذ القــدر الــلازم مــن 
الاحتيــاط والانتبــاه لمنــع وقــوع الضــرر ، ويذهــب انصــار هــذا الجانــب الــى ان الخطــأ عيــب 
فــي الارادة مــؤداه الامتنــاع الارادي عــن اتخــاذ الحيطــة والحــذر ولانتبــاه الــلازم ، الامــر الــذي 
يترتــب عليــه عــدم توقــع النتيجــة التــي حصلــت ، وان عــد توقــع النتيجــة الضــارة كافيــاً كدليــل 

علــى ســوء اتجــاه ارادة الفاعــل .
الجانــب الثانــي مــن الفقــه الــى عــدم عــد الخطــأ ركنــاً فــي الجريمــة ، ويذهــب انصــار 
هــذا الاتجــاه الــى ان القانــون مــا وضــع الا ليحمــي المجتمــع مــن كل مَــن يهــدد كيانــه ، ســواء 
كان متعمــداً ام مهمــلًا ، فالجــزاء يعــد ضــرورة اجتماعيــة ، والمســؤولية عندهــم لا تقــوم علــى 

اســاس الخطــأ ، فانهــم وان كانــوا يســلمون بالجــزاء فــي حــال الخطــأ .
 اننــا نرجــح الــرأي الثانــي ونؤيــد فكــرة عــدم وجــود خطــأ مفتــرض او مــا يســمى بالقصــد 
غيــر العمــدي ، وقســمنا انــواع الجرائــم حســب توقــع او عــدم توقــع الفاعــل للنتيجــة ، ونــرى 
الاســتعانة بمعيــار المصلحــة مــن وراء قيــام الفاعــل بالفعــل المرتكــب فــي تحديــد المســؤولية 

والعقوبــة .

التوصيات :
   عــدم اعتمــاد نظريــة الخطــأ المفتــرض فــي جرائــم الخطــأ الَا فــي نطــاق محــدود مــن 
ارتــكاب هــذه الجرائــم الا وهــو حالــة قيــام الفاعــل بارتــكاب القعــل مــع توقــع حــدوث النتيجــة 
الضــارة ، ومــع ذلــك اقــدم علــى ارتكابــه قابــلًا المخاطــرة بوقــوع النتيجــة ، او انــه ان قــد توقــع 
حــدوث لنتيجــة ولكنــه لــم يتخــذ الحيطــة والحــذر اللازميــن لتلافــي وقوعهــا غيــر مبــال بالمصالــح 

المحميــة قانونــاً والتــي تخــص ارواح وممتلــكات النــاس .
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امــا فيمــا يخــص باقــي حــالات الخطــأ التــي تقــع فهنــا يجــب اعتمــاد نظريــة الدفــاع 
الاجتماعــي لتبريــر تحميــل مرتكــب الخطــأ المســؤولية الجزائيــة ، وبمســاعدة نظريــة المصلحــة 
او المنفعــة ، ولا يجــوز ان تبنــى احــكام القانــون علــى افتــراض غيــر واقعــي لأجــل تبريــر 

العقــاب لا اكثــر ،  وكالآتــي :
أ- بالنســبة لأفعــال الخطــأ التــي تقــع ويكــون الفاعــل فيهــا قــد توقــع حصــول النتيجــة 
الَا انــه لــم يــرد حصولهــا واعتمــد علــى مهارتــه الشــخصية لتلافــي حصولهــا ، هنــا يمكننــا ان 
نحمله مسؤولية جزائية مخففة على اساس نظرية الدفاع الاجتماعي ، وبضميمة المصلحة 
)المنفعــة( الشــخصية التــي كان مرتكــب الســلوك الخطــأ تحقيقهــا علــى حســاب توقعــه حصــول 
نتيجــة ضــارة بالغيــر الَا انــه مضــى فــي اتمــام فعلــه معتمــداً علــى مهارتــه الشــخصية فــي 
تلافــي وقــوع الضــرر ، ويطبــق بحقــه جــزاء مخفــف يتناســب مــع تلــك المســؤولية المخففــة .

 امــا الأفعــال التــي تقــع دون ان يكــون بإمــكان الفاعــل توقــع حــدوث نتيجــة ضــارة 
عنهــا ، او ايــة نتيجــة أخــرى ، وهنــا مــن الأفضــل ان تقــام ضــده مســؤولية جزائيــة مخففــة جــداً 
ووفــق نظريــة الدفــاع الاجتماعــي دون نظريــة المصلحــة ، اذ لا يتصــور ان تكــون للفاعــل 
ادنــى مصلحــة مــن وقــوع هكــذا نتيجــة ضــارة ، وان لا يتجــاوز الجــزاء المنــزل بحــق مرتكبهــا 
الجــزاءات الماليــة ، وبمــا يتناســب ومقــدار الضــرر الــذي ســببه للغيــر أي ان تكــون عقوبــة 
ماليــة ايضــاً ، او ان لا تقــام ضــده مســؤولية جزائيــة ، وانمــا تقتصــر مســؤوليته علــى الجانــب 
المدنــي فقــط ، وعليــه ان يصلــح مــا افســد ، ويعاقــب بالتعويــض لمــن ســبب لــه ضــرراً ، او 
ان تقــام ضــده مســؤولية جزائيــة مخففــه علــى ان لا تتعــدى العقوبــة المفروضــة علــى مثــل 

هكــذا فعــل حــدود عقوبــة الغرامــة .
ان نظريــة الخطــأ المفتــرض تبنــى علــى اســاس افتراضــي ، أي افتــراض قيــام ركنــاً 
نفســياً يمثــل القصــد غيــر العمــدي فــي جرائــم الخطــأ ، وهــو امــا ان يكــون خطــأ واعــي ام غيــر 
واعــي ، والحقيقــة ان هــذا الركــن لا وجــود لــه ، اذ تعــد جرائــم الخطــأ مــن الجرائــم الماديــة 
التــي ليــس فيهــا قصــد ارتــكاب جريمــة ، لــذا نــرى ان تلغــى نظريــة القصــد المفتــرض وعــدم 
اعتمــاد المشــرع علــى مثــل هــذه النظريــات الافتراضيــة ، فالقانــون الجنائــي ينظــم حقــوق غايــة 
فــي الاهميــة ، كمــا انــه بفــرض جــزاءات شــديدة ، فــلا يصــح منــه ان يبنــي قواعــده علــى 

افتراضــات .
 يجــب الا يســتهان بأهميــة العقوبــة الماليــة ومــا تؤديــه مــن دور فــي الــردع  والإصــلاح 
، وخيــر مثــال نذكــره علــى ذلــك هــو اختيــار الشــريعة الإســلامية الغــراء للعقوبــة الماليــة كجــزاء 
علــى ارتــكاب جرائــم القتــل الخطــأ ، فهــو العقــاب الأنســب لمثــل تلــك الجرائــم نظــراً لعــدم وجــود 

خطــورة إجراميــة تكمــن لــدى مرتكــب الجريمــة الخطــأ .
قانــون  مــن  المــادة )35(  فــي  الخطــأ  ارتــكاب جرائــم  لحــالات  تعــداد  مــن  مــا ورد 
العقوبــات تكــرار لا داعــي لــه فبــدلًا مــن اســتخدام هــذه العبــارات التــي لا تختلــف مــن ناحيــة 
المضمــون الواحــدة عــن الاخــرى الَا بشــكل بســيط وهــي ) الاهمــال والرعونــة وعــدم الانتبــاه 
اتخــاذ  القوانيــن والانظمــة والاوامــر( كانــت عبــارة ) عــدم  وعــدم الاحتيــاط وعــدم مراعــاة 

الحيطــة والحــذر اللازميــن( تغنــي عــن كل مــا تــم تعــداده مــن هــذه العبــارات .


